
    البـرهـان في أصول الفقه

  فصل الصيغ المقيدة بالقرائن .

 272 - فنقول القرائن تنقسم إلى قرائن حالية وإلى قرائن لفظيه فأما القرائن الحالية

فكقول القائل رأيت الناس وأخذت فتوى العلماء ونحن نعلم أن حاله لا يحتمل رؤية الناس

أجمعين ومراجعة جميع العلماء فهذه القرينة وما في معناها تتضمن تخصيص الصيغة وستتلوها

مسائل حرية بالإلتحاق بهذا القسم .

 مسألة .

 273 - إذا ورد خطاب الشارع صلوات االله عليه وسلامه على سبب مخصوص وسؤال واقع عن واقعة

معينة فقد اختلف الأصوليون في أن الصيغة هل يتعدى سببها في اقتضاء العموم أم يتضمن

ورودها على السبب اختصاصها به .

 فالذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصها به .

   وعلىهذا يدل قوله تعالى قل لا أجد فبما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون

ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية قال Bه كان الكفار يحلون الميتة والدم ولحم

الخنزير وما أهل لغير االله به وكانوا يتحرجون عن كثير من المباحات في الشرع فكانت سجيتهم

تخالف وضع الشرع وتحاده فنزلت هذه الاية مسبوقة الورود بذكر سجيتهم في البحيرة والسائبة

والوصيلة والحام والموقوذة وأكيلة السبع وكان الغرض منها استبانة كونهم على مضادة الحق

ومحادة الصدق حتى كأنه قال تعالى لا حرام إلا ما حللتموه
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